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  : ملخص

 ،تعتبر وضعية تراكم الديون من أكثر المخاطر التي تهدد عملية القرض الاستهلاكي لما ترتبه من آثار سلبية

لمستحقة نتيجة تسرع المقترض في استدانة مكلفة مستقبلا كوسيلة لتسديد تكاليف اأبرزها عجز تسديد المديونية

هذه الدراسة إلى إبراز الآليات تهدف و .الاستدانة لمعالجة هذه التي لا يوفرها له دخله الشهري احتياجاته

القانونية لحماية المقترض في عقد القرض الاستهلاكي من خطر الاستدانة الذي يجعله عاجزا عن تسديد ديونه 

الإسراف في المديونية وكذا آليات المستحقة، طالما ان النصوص القانونية تحتوي على آليات للوقاية من 

لمعالجتها في حالة تحققها حماية للمدين المقترض ومعالجة مشكل تراكم ديونه كنوع من الحماية للقدرة المالية 

 .التي تفوق إمكانياته المالية والتي أدت إلى توقفه عن دفع ديونه جراء المديونية الزائدة

 التسوية القانونية. المقترض، تراكم الديون، الديون المستحقة، القرض الاستهلاكي، الكلمات المفتاحية :

Abstract : 

     The situation of debt accumulation is one of the most threatening risks to the process of 

consumer loan because of its negative effects, most notably the deficit of repayment of the 

debt due as a result of the borrower's haste in the borrower's costly borrowing in the future as 

a means of paying for his needs, which is not provided by his monthly income, and to address 

this debt aims to . 

    This study highlights the legal mechanisms established to protect the borrower in the 

consumer loan contract from the risk of borrowing, which makes him unable to pay his 

outstanding debts, depending on the analytical and descriptive approach as long as the legal 

texts contain mechanisms for prevention. From over indebtedness as well as mechanisms to 

address them in the event of the protection of the debtor and to address the problem of 

accumulating his debt as a kind of protection of the financial capacity that exceeds his 

financial means, which led to his suspension from paying his debts due to excess 

indebtedness. 

Keywords: Consumer loan, Borrower, Debt accumulation, Outstanding debt, Legal 

settlement.  
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  :مقدمة

الاقتصاد العالمي وتماشيا مع ماا تفرضاه العولماة مان انفتااح  في ظل التحولات الجذرية المختلفة التي يشهدها

وتداخل في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة القطاع الاقتصادي وما شهده مان تطاورات 

 أصاب  العاالم،في  تدفق السلع والخدمات وكذا اتساع الأسواق وتطور طرق الإنتاا  م باعتباره قطاع إنتاجيا يساه

بدوره قائم على الصناعة والإنتا  الأمر الاذي أد  انعكاح حتماا علاى نماط عايا الأفاراد وتقالياد اساتهلاكهم فقاد 

 . برزت حاجيات استهلاكية جديدة ومتعددة

أصب  اللجوء إلى الائتمان الاستهلاكي إحد  الوسائل الشائعة لسد هذه الاحتياجات الشخصية والأسرية ذلك ف 

الشاارائية لفئااات كبياارة ماان المجتمااع حيااا يااتم تلبيتهااا عاان طريااق تموياال شااراء ساالع وخاادمات لمحدوديااة القاادرة 

وهاته التقنية التي يلجأ إليها الأفراد لتلبية حاجياتهم الاستهلاكية عملية الاقتراض ونقصد هنا باالقرض  ،استهلاكية

ملياات شاراء المنتجاات والخادمات القرض الاستهلاكي باعتباره اليوم أكثار المحركاات قاوة للمساتهلكين بتمويال ع

التي لا يمكن مواجهتها عبر الادخار الشخصي، كماا أنهاا تلعاو دورا مهماا باالنظر إلاى مسااهمتها فاي الرفاع مان 

 .إنتا  وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات الممولة لهذه القروض

راد ضامن إساتراتيجية وطنياة وهاو عقاد هذا ويعد القرض الاستهلاكي وسيلة ائتمان حديثاة وأداة لتمويال الأفا 

يستجيو للاحتياجات المستهلكين حيا يلتزم بمقتضاه المقرض بمن  ائتمان للمقترض علاى شاكل وفااء مقساطا أو 

مجاازأ لتسااديد القاارض أو أداء ثماان الساالعة أو تقااديم خدمااة موجهااة للاسااتعمال  الشخصااي أو الأسااري ولاام يعااد 

ص الطبيعية فقط وكذا لم يعد حكرا على المعااملات المدنياة بال اهتمات باه مقتصرا على الائتمان الممنوح للأشخا

وقامت بتمويله البناوك والمسسساات المالياة  متخصصاة فاي هاذا المجاال حياا أصابحت طرفاا رئيساا فاي العلاقاة 

 التعاقدية، حيا أن الواقع العملي أظهر ما يعارف باالقروض الاساتهلاكية الممنوحاة مان قبال البناوك والمسسساات

 .المالية

ولمااا كااان القاارض الاسااتهلاكي ماان أهاام عقااود الائتمااان التااي تسااتعمل فااي تموياال شااراء الساالع والخاادمات 

الاستهلاكية بغرض تلبية احتياجات شخصية أو أسرية كشاراء سايارة أو أجهازة كهار ومنزلياة، فهاو لا يخلاو مان 

ان بماا تملاك مان وساائل ايرائياة المخاطر الناجمة عن وجود المقترض في وضاعية ضاعف قبال مسسساات الائتما

  .تدفع المقترض إلى ريبة جامحة للقيام بشراءات يير ضرورية ودون روية

وعليه تتزايد مخاطر القرض الاساتهلاكي بالنسابة للمقتارض بعادما أصابحت المسسساات مانحاة الائتماان تلجاأ 

رص علاى الوصاول إلاى أعلاى نساو إلى تقنيات الإيراء والإشهار واستعمالها كوسايلة لإتقاان طارق البياع و الحا

   .للتسويق دون النظر إلى رضا المستهلك و مصالحه ألاقتصادية  ناهيك عن تبسيط إجراءات الحصول عليها

الأمر الذي دفع بكثير من المقترضاين إلاى التهافات علاى تلبياة حاجااتهم وريبااتهم بالاعتمااد المتزاياد علاى    

ئج الخطيرة التي يمكان أن تنشاأ علاى هاذا الإقباال المتسارع، حياا يبرماون تقنية القرض دون تفكير جيدا في النتا

عقود دون تبصر تحت ضغط الإكراه الاقتصادي مان جهاة وماا تملياه الحاجاة الضارورية مان سالع وخادمات فاي 

مجتمع يلو عليه الطابع الاستهلاكي  كال ذلاك دون وعاي مان المساتهلك بماد  ملاءتاه المالياة مان التعاقاد ودون 

 .ة على اكتشاف عيوبها أو مد  مطابقتها للمواصفات المطلوبةمقدر

والتي قد يترتو عليها لاحقاا  آثاار سالبية خاصاة أبرزهاا تاراكم الاديون مساتحقة الأداء علاى عااتق العدياد مان 

المقترضين ووصول البعض منهم إلى الطريق المسدود خاصة وأن أيلاو البناوك مانحاة القاروض تماارح شاتى 

على المقترض بهدف إيراقه بالديون لأقصى مدة ممكنة وبفوائد مرتفعة مقارنة بالضعف المعرفاي  أنواع التحايل

للمقترض أمام مسسسات الائتمان لقلة خبرته القانونية التاي يمكان أن تسااعده فاي فهام مضامون هاذه الشاروط، أو 
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لشاخص المحتارف الاذي يعلام معرفة مد  قدرته المالية على تحمل الالتزامات مستقبلا على عكاح المهناي وهاو ا

 .جيدا بكل بنود العقد وآثاره

لمقترض ويسثر سلبا على مركزه الماالي والاجتمااعي بطريقاة  على ا عبأ وبالتالي يتحول القرض الممنوح إلى

 .يصب  معها في حالة عجز عن الأداء أي يكون في وضعية المديونية المفرطة

مفادها كيف عالج المشرع الجزائري مشكلة تراكم ديون المقترض و في هذا السياق تثير هذه الدراسة إشكالية 

 في عملية القرض الاستهلاكي؟

إن الغاية الأساسية من هاذه الدراساة هاي البحاا عان الآلياات القانونياة التاي أقرهاا المشارع الجزائاري لحملاة 

 ديونه المستحقةالمقترض في عقد القرض الاستهلاكي من خطر الاستدانة الذي يجعله عاجزا عن تسديد 

 :وللإجابة على هذه الإشكالية الدراسة اقتضت منا معالجتها ضمن الخطة التالية وفق المنهج التحليلي الوصفي

 .المطلو الأول :مفهوم وضعية تراكم الديون

 معالجة وضعية تراكم ديون المقترض.ل القانونية لياتالآالمطلو الثاني: 

 تراكم الديون وضعية: مفهوم الأولالمطلب 

تعتبر مشكلة تراكم الديون أو مشكل المديونية من أكثر المخاطر المحدقة بعملية القرض الاستهلاكي والتي تهدد 

فالاستخدام السيئ للقرض الاستهلاكي  قد يسدي إلى عجز المستهلك المقترض   الأمن الاستهلاكي  للمقترض،

رضة أو توقفه عن  دفع الأقساط المستحقة في آجال الاستحقاق المستفيد من الائتمان على تسديد الأموال المقت

 المتفق عليها.

وهذه الأخيرة من أكثر الحالات التي تثير المنازعات في ما يتعلق بالقروض الاستهلاكية لذا كان لزاما البحا 

لأسباو عن مفهوم وضعية تراكم الديون وتمييزها عن ييرها من المصطلحات  المشابهة لها وكذا تحديد ا

 .المسدية إلى تحقق وضعية الديون المتراكمة

 :الفرع الأول: تعريف تراكم الديون

خطاار الاسااتدانة قااد يجعاال بعااض المقترضااين يياار قااادرين علااى تسااديد الااديون المسااتحقة علاايهم أو دفعهااا وفقااا لأجااال 

موضوعا والأسباو المسدية لتحققهاا منتظمة،هذا ما يعرف بوضعية تراكم الديون لذا سنحاول تعريف تراكم الديون وتحديد 

  :فيما يلي

: جاء تعريف المشرع الجزائري لحالة المديونية  في المادة الثانية من المرسوم  تعريف لتراكم الديون -أولا 

بأنها " وضعية تراكم الديون المتميزة باستحالة الدفع الواضحة من المستهلك حسن النية لمواجهة  15-114التنفيذي

لا يسم  له بمواجهة كل مستحقات مجموع ديونه يير المهنية الواجبة والمستحقة الدفع، ما يحدا اختلالا في ميزانيته 

 (24  ر العدد , 1142015,  -15المرسوم التنفيذي رقم ) "دفعه

نلاحظ أن تعريف المشرع الجزائري للديون جاء أكثر اتساعا، ذلك لأن استحالة الدفع  يقصاد بهاا الاديون المساتحقة     

الأخيرة على الديون يير المهنية مما تعتبر أكثر ضيقا الأداء والديون التي سوف تستحق فيما بعد، وبالمقابل اقتصرت هذه 

، ضف إلى ذلك أن المشارع الجزائاري يشاترط فاي اساتحالة مواجهاة الاديون أن تكاون واضاحة وهاذا الشارط ييار مفهاوم 

 .لفكرة التوقف عن الدفع

خصاوم المادين وأصاوله المذكورة أعالاه أن وضاعية تاراكم الاديون تناتج عان مقارناة بسايطة باين 5/2أيضا تميز المادة

والتي تظهر عدم كفاية أو يياو قدرة المدين على التسديد وعلى ذلاك إذا كاان حجام الاديون الحاضارة والمساتقبلة أكثار مان 

 .الأصول المحققة فإن المدين يمكنه طلو افتتاح إجراءات تراكم الديون

المتعلاق بإنشااء صااندوق  2008لسانة28ونقاانحسااو  هاذا وتعتبار وضاعية تاراكم الااديون نوعاا مان التعثار الماالي     

فقااد  لمعالجاة أوضاااع المااواطنين المتعثارين فااي سااداد القااروض الاساتهلاكية والمقسااطة اتجاااه البناوك, وشااركات الاسااتثمار
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العميال المتعثار بأناه: كال ماواطن مان الأشاخاص الطبيعياة تعثار فاي تساديد المديونياة المساتحقة علياه لأي جهاة مان  عرف

 :وينطبق بشأنه إحد  الحالتين التاليين الجهات الدائنة

 .أن يكون من العملاء الذين تم  اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم من قبل أي الجهات الدائنة -

أن يكااون الوضاع الماالي للعمياال قاد أثقال بأعباااء والتزاماات شاهرية ترتباات علياه، لأي جهاة وممااا ياسدي إلاى زيااادة  -

 .دخله الشهري % من50التزاماته الشهرية على نسبة

وبالريم من كون هذا القانون يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد والعائلات لأيراض يير مهنياة ، إلا أناه جااء شااملا  

 .   لجميع انواع الائتمان مستحق الأداء يير المسدد

الاولاى بأناه "  فاي فقرتهاا L.330-1 في حين عرفه المشرع الفرنسي من خلال قانون الاستهلاك الفرنسي في مادتاه  

 تتميز استحالة الظاهرة للمدين حسن النية في مواجهة مجموع ديونه يير المهنية المستحقة الأداء والتي سيحل اجلها

(Code de la consommation2017)

قة ومن جانبنا يمكن تعريف وضعية تراكم الديون بأنها الحالة التي يعجز فيها المقترض على تسديد ديوناه المساتح      

 .حالا والمستقبلية نتيجة ضعف قدرته المالية أو لإعساره أو إفلاسه

 :شروط الواجب توافرها للاستفادة من التسوية القانونية لوضعية تراكم الديون -ثانيا 

حتى يستفيد المقترض المتراكمة ديونه من الإجراءات القانونية لتساوية وضاعيته فاي تحصايل الائتماان المتعثار يشاترط 

 :مايليتوافر 

أن يكااون الماادين شخصاايا طبيعيااا: يشااترط فااي المقترضااين الماادينين الخاضااعين لإجااراءات معالجااة الإسااراف فااي  -1

المديونية أن يكونوا أشخاصا طبيعيين من أصول جزائرياة وأيضاا علاى المادين صااحو الجنساية الجزائرياة وهاو ماا ناص 

 .عليه المرسوم التنفيذي المذكور سابقا

ضعية تراكم الديون  يجاو أن تاسدي حالاة المديونياة المفرطاة إلاى الاساتحالة الظااهرة للمادين حسان أن يكون في و -2

النية عن مواجهة مجموع ديونه يير المهنية المستحقة ألأداء والديون التي سيحل اجلها ويأخذ المشرع في الاعتبار كلا من 

ون التي ليست كذلك كما يادخل فاي الحسابان الماوارد الحالياة الديون التي تكون مستحقة الأداء وقت افتتاح الإجراءات والدي

 .والمستقبلية للمدين

أن تكااون الااديون موضااوع الاسااتدانة يياار مهنيااة:إن طلااو الماادين لمعالجااة ديونااه لا يكااون مقبااولا إلا إذا كااان  -3

بغارض حاجاتاه لشخصاية  موضوعها ديونا يير مهنية أي الديون الناشئة من اجل حاجيات استهلاكية ذلك تلاك التاي تكاون

ولاايح المهنيااة كالااديون الضااريبة  والااديون التعاقديااة مهمااا كاناات صاافتها، ولاايح تلااك الناشاائة عاان نشاااط مهنااي لخضااوعها 

الأمار الااذي يجعلناا نتساااءل عان الوضااعية التاي تجتمااع فيهاا الذمااة المالياة لشااخص واحاد ديااون مدنيااة  ،لإجاراءات خاصااة 

، حياااا اقتصااار فاااي تعريفاااه للخاااواص فاااي ساااابق الاااذكر114- 15قااامالتنفياااذي ر وهاااو ماااا أخاااذ باااه المرساااوم  وتجارياااة

   . على الشخص الطبيعي مما يعني إقصاءه للشخص الاعتباري4/2المادة

أن يكون المدين حسن النية: حتى يستفيد  من إجراءات معالجة تراكم الديون لابد أن يكون المدين حسن النية باعتبار  -4

من المرسوم  02المادة ) .دعي خلاف ذلك أي إذا أثبت العكحلذلك يقع عبأ الإثبات على من يمفترض   أن حسن النية

  (11, المرجع السابق,ص114-15التنفيذي 

وفي يياو تعريف تشريعي لحسن النية اتجه الاجتهاد القضائي إلى الأخذ بالمفهوم الواسع لحسن النية فهي لا تشمل     

فقط ،ولكن تشمل أيضا المدين الذي تراكمت ديونه دون أن يبحا عنها بطريقة واعية المدين الذي كان ضحية الظروف 

وعلى ذلك يكون المدين سيء النية إذا كان واعيا عند إنشائه لتراكم الديون أو الزيادة فيها ، أو متى أثبت البنك الإسراف 

التصرفات السيئة خلال سير الإجراءات أو في الاستدانة ذلك حيا يسقط حقه من الاستفادة من هذه المعالجة متى ثبت 

 :أثناء تنفيذ إجراءات معالجة تراكم الديون  ويكون ذلك في إذا توفرت الحالات الآتية

 .قيام المدين بإدلاء أو تقديم إعلانات كاذبة أو سلم مستندات يير  صحيحة  -

 .موالهاختلاح أو تبديد أو إخفاء أو محاولة تبديد أو الإخفاء لكل أو بعض أ -
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قيام العميل دون موافقة دائنيه أو القاضي  بماا ياسدي إلاى تفااقم مديونيتاه بإبراماه قاروض جديادة أو قياماه بتصارفات  -

تتعلق بذمته خلال سير إجاراءات معالجاة الاديون أو خالال تنفياذ خطاة أو الإجاراءات المنصاوص عليهاا فاي قاانون حماياة 

 .المستهلك

وقت حادوا الوقاائع التاي أدت إلاى المديونياة المفرطاة وأن تكاون ذات صالة وثيقاة بقياام ويتم اكتشاف سوء نية العميل 

 .هذه الوضعية ومد  توفرت هذه الشروط  في تحقق

نص على حسن النية المستهلك عند تعريفه 114 -15إكتفى المرسوم التنفيذي رقموفي هذا الشأن تجدر الإشارة أن  

لمقصود بها ولم يبين متى يكون هذا الأخير سيء النية، في حين حدد القانون الفرنسي , فلم يحدد ا5/2للمديونية في المادة

المقصود بحسن النية وأسباو سقوط حق المدين في الاستفادة من إجراءات  تراكم الديون. ولكن بالرجوع إلى القانون 

ما اشتمل عليه  حيا تطبيق بنود العقد ( أن ينفذ العقد طبقا ل 107المدني الجزائري نجد أنه يقصد بحسن نية طبقا .م )

بطريقة تتفق مع ما يقتضيه شرف التعامل والأمانة والإخلاص فلا يجوز لاحد المتعاقدين ان يتمسك بتنفيذ العقد بطريقة 

تلحق ضررا بالمتعاقد الأخر,  إذ يجو أن يطبق  بنود العقد بحسن نية مراعاة في ذلك قواعد والعرف والعدالة.ذلك لان 

 يذ العقد بسوء نية يرتو المسسولية على المتعاقد سيء النية ويلزم بالتعويض عن الضرر الذي لحق المتعاقد الآخرتنف

هذا ويلزم مبدأ حسن النية كافاة الأطاراف التعاقاد بتاوافر حسان النياة فاي عملياة ماا قبال التعاقاد وأثناءهاا وفتارة ساريان 

 العقد.

 :موضوع تراكم الديون -ثالثا 

سابق الذكر يشمل الديون يير المهنة فقط في حاين ، أناه  -15114تراكم الديون في الرسوم التنفيذي رقم إن موضوع 

 .في قانون الاستهلاك الفرنسي يشمل الديون يير المهنية والديون المختلطة والديون الناشئة عن الكفالة

 :الديون غير المهنية .1

أن وضعية تراكم الديون اخص المستهلك الذي يتميز -114 15من المرسوم التنفيذي رقم 5/2 بالرجوع إلى المادة    

باستحالة الدفع الواضحة من المستهلك حسن النية لمواجهة ديونه يير المهنية وهو ما أخذ به قانون الاستهلاك الفرنسي 

ضوعها ديونا يير مهنية وفي يياو تعريف حيا أن طلو المدين لمعالجة تراكم ديونه لا يكون مقبولا إلا إذا كان مو

قانوني للديون يير المهنية عرفتها محكمة النقض الفرنسة بطريقة سلبية من خلال تعريف الديون المهنية على أنها" 

الديون الناشئة من اجل حاجيات أو بمناسبة النشاط المني للمدين وفيما بعد قامت نفح المحكمة بتهذيو هذا التعريف إذ 

من مفهوم الديون المهنية وعرفتها بأنها الديون الناشئة من اجل حاجيات أو باسم النشاط المهني" وبذلك أصبحت ضيقت 

 (662،ص2006)بودالي،الديون المهنية محصورة في الديون التي لها علاقة مباشرة بالنشاط المهني للمدين.

 :الديون المختلطة. 2

المالياة الواحادة ديااون مهنياة  ماع دياون يياار مهنياة، ولتطبياق إجااراءات  فاي كثيار مان الأحيااان قاد تجتماع فاي الذمااة   

 :معالجة تراكم الديون ميز قانون الاستهلاك الفرنسي بين هذه الديون بالنظر إلى النشاط المهنى على النحو الآتي

تطبااق علاايهم  بالنساابة للتجااار والحاارفيين والماازارعين فااإنهم مقصااون ماان إجااراءات معالجااة تااراكم الااديون حيااا -أ  

وما يليها من القاانون  L.620-1الإجراءات الخاصة بهم لاسيما إجراءات التقييم والتصفية القضائية المقررة بموجو المادة

 .التجاري الفرنسي وفي هذه الحالة تسخذ بعين الاعتبار كل الديون مهنية كانت أم يير مهنية

ما أصااحاو المهاان الحاارة أو الأجااراء فااإنهم يسااتفيدون ماان بالنساابة للأشااخاص الااذين يمارسااون نشاااطا آخاار لاسااي -و 

 .إجراءات معالجة تراكم الديون طالما كان المدين شخصا طبيعيا وهو في وضعية تراكم الديون بالنسبة لديونه يير المهنية

 :الديون الناشئة عن الكفالة. 3 

مبادأ واساتثناء يتمثال المبادأ فاي أن الكفيال ، بحياا وضاعت 2003بعد تعاديل  L.330-1لقد عالجت هذه الحالة المادة 

الذي تراكمت ديونه نتيجة قيامه بالتزام لدعم نشاط مهني يكون مسهلا لإجراءات عندما يكون في القانون أو في الواقاع هاو 

ألغااى المشاارع الفرنسااي العبااارة LMEبموجااو قااانون 2008المسااير للمقاولااة الفرديااة أو الشااركة المكفولااة و بعااد التعااديل

         خيرة   طالما أنه لم يكن في القانون أو في الواقع مسيرا لها"الأ

(Y.Picod et H.Davo 2010.p 359) 
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  :أسباب تراكم الديون -رابعا  

 .يرجع تحقق أو وجود ظاهرة المديونية  إلى عدة أسباو منها ما يتعلق بالمقترض ومنها ما يتعلق بالمقرض 

 :الأسباب المتعلقة بالمقترض  .1

أد  تطور الائتمان وأساليو الإشهار والتسويق  بالمستهلكين إلى كثرة الاقتراض حتى أصب  ارتفاع المديونية الأفراد  

والأسر من المشاكل المستعصية التي تعاني منها المجتمع الاستهلاكي اليوم ذلك لأن ضعف الدخل الفردي للمستهلك 

الاستهلاك منفذ للحصول على السلع والخدمات باعتبار هذه الأخيرة ومتطلبات الحياة اليومية جعلت من عملية القروض 

 .ضرورة ملحة في المجتمع يغلو عليها الطابع الاستهلاكي دون الانتظار لزمن طويل من أجل توفير ثمنها

  (7-6ص  1998) كامل 

يير أنه وفي المقابل نجد أن هذه القروض تطرح جملة من المشاكل تحدا في الواقع العملي حيا أصب  في كثير من    

المجالات تتجاوز أقساط الديون المستحقة على الأفراد والأسر في نهاية كل شهر مجموع مداخليهم، مما أد  إلى تزايد 

وضع المالي للمقترضين وعلى الإنفاق الاستهلاكي وكذا النمو حجم ديون المستهلكين الأمر الذي ينعكح سلبا على ال

 (14ص, 2012, الشاىو )  .الاقتصادي

ناهيك عما تخلفه تسهيلات من  القروض من ريبة جامحة لد  المستهلك للقيام بشراءات يير ضارورية وبادون روياة 

ن باالملاءة لا علاى الصاعيد القاانوني أو الماالي والتي تنتهي يالبا بالعجز عن الوفاء ،خاصة وأنهاا تعطاى لأفاراد لا يتمتعاو

 .الأمر الذي ينجر عنه سوء تقدير عوء التعهدات  المستقبلية

كما تعتبر الحوادا المفاجئة ويير المتوقعة عند إبرام عقد القرض الاستهلاكي سببا من أسباو التعرض للمديونية كوقوع 

الجزئي عن العمل تعرضه للإفلاح أو البطالة كلها تعتبر حوادا تسدي حادا مفاجئ للعميل يسدي إلى العجز الكلي أو 

 .(14ص 2009 بن حبيو الكروان)     إلى ضعف التوقعات المالية للمقترض

 :أسباب المتعلقة بالمقرض .2

قد يتعسف البنك استعمال السلطة الممنوحة له من خلال استغلال الحاجة الاستهلاكية للمستهلك خاصاة فاي ظال ييااو  

آلية واضحة للرقابة والحماية وكذا فرض معدلات فائادة مرتفعاة تفاوق فاي كثيار مان الأحياان المعادلات المعماول بهاا علاى 

 .الصعيد العالمي

كما يشكل انتشار مسسسات القرض الاستهلاكي وارتباطها بالعديد من الشركات الإنتا  ومسسسات البيع وتسهيلها  

وض الاستهلاكية, مجالا خصبا يلجأ فيه البنك إلى إتباع أساليو الإيراء التضليلي وتبسيطها لإجراءات الحصول على القر

إبراهيم سعد، ) لإبراز مزايا القروض الاستهلاكية التي قد تصل إلى حد الكذو والتضليل أو ما يعرف بالإشهار الكاذو

ب  يشكل خطرا على المقترض الذي من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط والتدليح الأمر الذي أص ، (12،ص2004

  .  الذي يالبا ما يجد نفسه  مهددا في إرادته بأخطار حقيقية،محاط بمديونية تفقده الاستقرار العائلي

 (56  ,المادة2013,  378 -13المرسوم التنفيذي)

يااسدي إلااى الأماار الااذي يشااكل خطااأ ماان جانااو البنااك المعلاان لقيامااه بإظهااار خدمااة للمسااتهلك علااى يياار حقيقتهااا ممااا   

 .الإضرار بمصال  المستهلك المقترض

لذلك وضع المشرع الفرنسي قواعد قانونية ملزمة تستدعي تضمين الدعاية في مجال الاستهلاك ببيانات إلزامية ، يترتو 

 (166ص2017/2016 كباهم) .على مخالفتها جزاءات جنائية

ئتمان أي تضليل يتعلق بشروط الحصول على الائتمان أو أما في القانون الجزائري فإذا تضمن الدعاية المتعلقة بالا  

سعر الفائدة،فإنه يجوز للمضرور وفقا للقواعد العامة طلو إبطال العقد لعيو التدليح أو ألغلط إذا توافرت شروطها وفقا 

 .( من نفح القانون90(  من القانون المدني كما يبطل العقد للغبن حسو نص المادة )86,82,81للمواد )

ليه مهما كان سبو تراكم الديون الائتمان فهي واحدة من مخاطر عجز تسديد المديونية المستحقة الأمر الذي وع

 يستوجو البحا عن معالجة لهذه الظاهرة سواء عن طريق الوقائي أو العلاجي.
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 الفرع الثاني: تمييز وضعية تراكم الديون عن  بعض الأنظمة الأخرى:

تتميز عن نظامين شبيهين  بهما هما: التوقف عن الدفع والإعسار وهذا ما سنتطرق إليه فيما إن وضعية تراكم الديون 

 يلي:

 تمييز تراكم الديون عن التوقف عن الدفع -أولا 

إن تراكم الديون يشبه التوقف عن الدفع ومع ذلك لا يختلط به، حيا عرفت المادة )الثالثة(من القانون المسرخ  

عن الدفع بأنه " استحالة مواجهة المدين للديون مستحقة الأداء بأمواله المتاحة وبالتالي يختلف التوقف  1985/01/25في

هذا الأخير عن تراكم الديون كونه يتوقف على عجز المقترض عن تسديد الديون الحال أدائها و المستحقة في مواعيد 

 ديد الديون المستحقة حالا والمستقبلية .استحقاقها في حين يكون المقترض في حالة مديونية عندما يعجز عن تس

وبالتالي قد يسدي  تراكم الديون بالضرورة إلى التوقف عن الدفع إلا أنه قد يحدا أن يعتبر المدين في وضعية تراكم  

الديون في وقت لم يتوقف فيه عن دفع ديونه في حين قد يتوقف  المدين عن الدفع ومع ذلك لا يكون في وضعية تراكم 

 ن ذلك.الديو

وتعتبر التوقف عن الدفع ظاهرة قانونية يسهل إثباتها بمجرد عجز العميل عن دفع ديونه في آجال استحقاقها وهو 

شرط وتبعا لذلك يعتبر المشرع المغربي المقترض في حالة توقف عن الدفع متى لم يقم بتسديد ثلاثة أقساط متتالية بعد 

للإشعار الموجه إليه دون أن يأخذ بعين الاعتبار الجانو السلبي أو الإيجابي استحقاقهما أو امتنع عن دفعها ولم يستجو 

 انون الإستهلاك الفرنسي.ق (L-341-7.L-341-1.L-341-22) طبقا للمواد الموادلذمة المدين.

 تميز تراكم الديون عن الإعسار: -ثانيا

، إلا أنه يمكن تعريف (59,ص2008إبراهيم سعد) لم يضع المشرع الجزائري في القانون المدني نظاما خاصا للإعسار

 .بأنه هو وضعية الشخص الذي فاقت خصومه أصوله ، وبذلك يظهر أن الإعسار وتراكم الديون نظامان متقاربان

ذلك لأن الشخص الذي تراكمت ديونه هو عادة شخص معسر ولكن الإعسار يقدر بصورة فورية في حين تراكم الديون    

إلى المستقبل أيضا بحيا لا يسخذ في تقديره بالديون التي حل اجلها فحسو وإنما أيضا بالديون التي  يجو أن يلتفت فيه

  (.47ص إبراهيم سعد,المرجع السابق,)سيحل اجلها كما أنه لا يأخذ بالموارد الحالية فحسو وإنما أيضا بالموارد المتوقعة.

وحالة الإعسار ليح تاما من الناحية القانونية حيا أن فكرة المديونية  وعليه فإن التقارو بين حالة المديونية المفرطة      

المفرطة على عكح الإعسار الشائع لا تتحدد إلا بالنظر إلى  طائفة واحدة من الديون وهي طائفة الديون يير المهنية لكي 

-65ص،المرجع السابق ،يبودال) لا يختلطا في الواقع فعندما تتراكم ديون شخص ما فهو في ذات الوقت شخص معسر

60.) 

ونلاحظ مما سبق أنه قد يتوقف العميل عن الدفع على الريم من يسر ذمته فلا يعتبر في حالة إعسار وقد يقوم بالدفع 

على الريم من عسر ذمته فيعتبر معسرا وعلى ذلك، فإنه ليح هناك تلازم بين التوقف عن الدفع والإعسار وقد يتحقق 

 بقاء المدين موسرا وقد لا يتحقق على الريم من عسر المدين.التوقف عن الدفع مع 

وتجدر الإشارة أن قصور نظام الإعسار المدني في مواجهة الأزمة الاقتصادية والظروف الاجتماعية التي دفعت 

لى استجابة بالمستهلكين إلى مسلك المهنيين وأصبحوا يلجئون إلى الائتمان كذلك زيادة عدد المتعثرين عن السداد قد أد  إ

المشرع الفرنسي والسير نحو تنظيم الإفلاح المدني من خلال تسوية إجمالية لديونهم في حالة إعسارهم، طبقا لإجراءات 

 (164ص ،المرجع السابق ،كباهم)جماعية.

 معالجة وضعية تراكم الديون:ل القانونيةليات الآالمطلب الثاني: 

حالة عجز تام عن الوفاء بالديون التي تراكمت عليهم وما  إن ازدياد عدد المستهلكين الذين أصبحوا في

يترتو عليه من حجز لأموالهم  بما فيها السكن وعلى أجزاء كبيرة من الأجور الشهرية وفرض عقوبات التأخير 

عن الوفاء وانتشار البطالة وظهور الأزمات ألاقتصادية جعل المشرع الجزائري ولعلا  هذه الظاهرة أخذ 

 زائري بنظام التسوية المزدوجة بهدف حماية المدين المقترض وتحصيل الائتمان المتعثرالمشرع الج
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وذلك من خلال اتخاذ آليات مسبقة  للوقاية من المديونية المفرطة وكذا آليات لمعالجتها في حالة تحققها وذلك  

 من خلال ما يلي: 

 :الفرع الأول : ألآليات القانونية الوقائية

علااى جملااة ماان الأساااليو والطاارق لضاامان السااير الحساان للعمليااة الائتمانيااة وضاامان التسااديد العمياال يعتمااد البنااك  

 :للمستحقات القرض بعيدا عن الطريق القضائي الذي يتطلو المال  وهدر لمزيد من الوقت وذلك من خلال

 :اشتراط الضمانات القانونية-أولا

وجدت المسسسات المقرضة من البنوك ومسسسات المالية وسائل قانونية  نظرا لتعدد المخاطر المرتبطة بالنشاط البنكي 

سارعت إلى تضمينها  حفاظا على مصلحتها والتي من أهمها اختيار الضمانات وطلو التأمينات فالبنك نادرا ما يقدم 

 .قروض بدون ضمانا فالأصل في القروض البنكية أن تكون بضمان خاصة إذا كان الخطر محتملا

تبر أداة إثبات حق البنك إلى الحصول على أمواله التي أقرضها  خاصة في حالة عدم تسديد المقترض لدينه أو حيا تع 

عجزه عن الوفاء فمن أهم الأساليو المتخذة للوقاية من مخاطر القروض لفائدة البنوك والمسسسات البنكية أخذ الضمانات 

دقيقة ولازمة, قبل إقدام البنك والمقترض على حد سواء على  ومن هنا كانت دراسة ظروف كل عملية تقديم قرض مسألة

الدخول فيها ذلك لما قد يعترض القرض من أخطار ونقصد بها مختلف الأخطار المرتبطة بالقرض  فالضمانات الممنوحة 

زء من أصل للبنك عبارة عن تأمين ضد هاته الأخطار المحتملة فيما يتعلق بإقراض البنك وتمكينه من استرجاع كل أو ج

 (32-33ص 2004لطرا).قرضه

 :مركزية المخاطر الأفراد والعائلات -ثانيا 

المصلحة لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة  ذهتم استحداا ه 

ذلك لأن في من  هذا النوع من الائتمان،، للحد من المخاطر الناتجة عن التوسع يير المحسوو  بعمليات البيع بالتقسيط

عدم رجوع البنك لمركزية المخاطر للاستعلام عن حالة العميل المالية قبل منحه القرض قد يترتو عليه مخالفة قواعد 

وأسح من  البنك للقروض الاستهلاكية وييرها من القروض المقسطة الصادرة عن البنك المركزي لاسيما إذا ترتو على 

لعميل قرضا ما كان يجو منحه لولا عدم استعلام البنك عن حالة العميل ومد  قدرته المالية على الوفاء ذلك من  ا

 بالقرض

حيا تسهل هذه المصلحة على البنك عملية التحقق من الوضعية المالية للعملاء والتزاماتهم الإجمالية ومد  قدرتهم على 

 .شروط من  القروض الاستهلاكية  التي تفرضها الأنظمة والقوانيندفع المبالغ القرض ، فضلا عن معرفة مد  احترام 

   (2005,p1359 D.Legais) 

 :الالتزام بقواعد الحيطة والحذر -ثالثا

انحة الائتمان النظام البنكي ويتوجو على البنوك والمسسسات المالية مهي مجموعة من القواعد التفسيرية يفرضها  

وإلا تعرض للمساءلة ألقانونية تهدف هذه القواعد إلى ضمان  (159المادة ،50العدد  10-04الأمر)  بها احترامها و التقيد

      سيولة البنوك وقدرتها تجاه الغير لاسم المودعين وكذا ضمان توازنها المالي

1998, p384), Coude Trichet)  

الواجو إتباعها عند من  الائتمان ،من خلال خاصة وانه يعتمد عليها لتجنو مخاطر تتعلق بالأموال الخاصة والنسو       

لمواجهة المخاطر الائتمانية والتي  تفرض بدورها الالتزام بما  2014النصوص التنظيمية لاسيما تلك الصادرة سنة

، المسرخ في 14-01النظام ) .يضمن تنفيذ التزامات البنوك وصحة عملياتها وحساباتها ضمن رقابة مصرفية

المسرخ  14-02يتضمن نسبة الملاءة المطبقة على البنوك والمسسسات المالية، النظام رقم  2014/02/16

يتعلق بتصنيف  2014/02/16المسرخ في 12-03، النظام بالمساهمات، يتعلق بالمخاطر الكبر  و2014/02/16في

 (.34،   ر المالية وتكوين المسونات المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمسسسات

 :الرقابة ألمصرفية -رابعا

يستوجو لضمان فعالية النشاط البنكي القيام بمراقبة وقائية مستمرة على أعمال ونشاطات البنوك والمسسسات المالية  

لاكتشاف المشاكل المصرفية مسبقا ،وكذا مد  تقيدها بالمعايير الاحترازية والمالية وإجراءات الخاصة بالتسيير ومتابعة 
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المصرفية ومد  مطابقتها للقوانين والأنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المستقبلية،كل هذا يندر  في إطار العمليات 

الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الجزائر في المجال التنظيمي ورقابة النشاط المصرفي منذ صدور قانون النقد والقرض 

رتيبات التنظيمية الخاصة بنشاط الرقابة والإشراف المصرفي بالجزائر وعمل هذا الأخير الذي وضع الأحكام القانونية والت

 (3المادة  ،47ر العدد ،11-08النظام ) .  على إيجاد آليات وهيئات خاصة للرقابة

 :الفرع الثاني: الآليات القانونية ألعلاجية

القرض كان عليه الانتقاال إلاى الجاناو العلاجاي إذا لم يتمكن البنك استنادا إلى أجهزته الوقائية في  منع تحقق مخاطر  

لتاادارك هااذه الأخياارة ومحاولااة اسااتيفاء الحقااوق المسااتحقة و تحصاايل الائتمااان المتعثاار فااي هااذه الحالااة يااتم وفااق طااريقتين 

 :التسوية الودية والتسوية القضائية    كالآتي

 :التسوية الودية -أولا

ا يلجأ إليه المقترض المتعثر وقبل لجوءه للقضاء لفض النزاع القائم بينه وبين تشكل التسوية الودية نظاما حمائيا عادة م  

البنك من خلال تقديم طلو الاستفادة من التسوية الودية بهدف تحسين وضعيته المالية وتخطي أزمة العسر المسقت عن 

المرجع السابق,ص  بودالي).ءطريق السداد المنتظم للدين من أجل تحصيل الدين تحصيلا وديا دون اللجوء إلى القضا

 .(627-647ص

هذا وتأخذ نظام التسوية الودية أشكال متعددة بحسو وضعية العميل وحجم المال المتعثر وطبيعته كما تتطلو جملة من 

 الإجراءات الشكلية لاتخاذ قرار معالجة التعثر منها تقديم العميل لطلو الاستفادة من إجراءات التسوية الودية وإثبات حسن

نيته، أما من جانو البنك فإجراء الأعذار مهم في التحصيل الودي ذلك لأن حلول أجل الدين يير كاف لجعل المدين في 

حالة المتأخر في تنفيذ التزامه، ومسسول عن تعويض الدائن تبعا لهذا التأخر على أن يستثنى في ذلك كل تسديد جزافي 

 ( 1090ص، 5932العدد، 08-31القانون  /(179المادة ) 44لعدد  ر ا  05-10القانون رقم ) .لمصاريف التحصيل

وعاادة مااا تلجاأ البنااوك فاي إطااار تسااوية وضاعية المقتاارض المتعثارة إلااى تأجياال دفاع الأقساااط المتاأخرة مااع الأقساااط   

المسداة أو إعاادة ألمستقبلية وهو ما تقتضيه السياسة الائتمانية خوفا من خسارة العميل هذا ويمكن للبنك تعديل الأقساط يير 

ماان خاالال ماان  العمياال فتاارة لتمديااد  ( 1090ص  (110,111ين )المااادت ،المرجااع السااابق ،08-31القااانون) جاادولتها

الماواد  14-03التزاماته إلى تاريخ لاحق بدل إشهار إفلاسه حفاظا على حقوق البنك وفي هاذا الإطاار تضامن القاانون رقام

  . المسونات على الالتزامات المشكوك فيها وكيفيات تخفيضهاالمتعلقة بتصنيف المستحقات وتكوين 

وتجدر الإشارة إن لكفيل المقترض الاستفادة من هذا التمديد الذي يمكنه الرجوع  به على المدين فيما بعد بما وفاه للبنك     

( ق م   ،حيا يخضع إثبات 258و يمكن تسديد الدين المتعثر سواء من طرف العميل أو كفيله استنادا إلى أحكام المادة )

ذلك للقواعد العامة لإثبات التصرفات ألقانونية أما إذا أثبت البنك أنه لم يتمكن من تحصيل حقه وديا فإنه يتم اللجوء إلى 

 .(170ص ،المرجع السابق ،كباهم).تحصيلها قضائيا

 :التسوية القضائية -ثانيا 

الودي يتخذ البنك التحصيل القضائي من خلال اللجوء إلاى القضااء لإلازام إذا لم يتم تحصيل الائتمان المتعثر بالطريق  

المدين  بتسديد ديونه المستحقة أو ما يعارف بالتحصايل القضاائي للادين المتعثار  بطاريقتين إماا عان طرياق آلياات إجرائياة 

اعاد المصارفية تتمثال فاي الامتياازات طبقا قانون الإجراءات المدنية  والإدارية والقانون المدني أو آليات إجرائية طبقاا للقو

 :الممنوحة للبنوك بموجو قانون النقد والقرض وفقا لما يلي

 :التحصيل القضائي  وفقا للقواعد العامة -1

في إطار يياو جهات قضائية مختصة بالنظر في الدعاو  المرفوعة ضد ألمساتهلكين كماا لا يوجاد إجاراءات خاصاة  

خاضااع للقواعااد العامااة، حيااا يعااود الاختصاااص إلااى القساام الماادني للنظاار فااي الاادعاو   للتقاضااي لهااذه الفئااة يبقااى الأماار

 . المرفوعة ضد المستهلكين

حيا أنه بالرجوع إلى قاانون الإجاراءات المدنياة والإدارياة  يمكان البناك مان الرجاوع علاى المقتارض بواساطة أوامار 

( وذلك بناء على طلاو فاي شاكل عريضاة يقادمها البناك (306-309الأداء التي نظمها المشرع الجزائري  بموجو المواد 



المعالجة التشريعية لوضعية تراكم ديون المقترض  هميسي رضا  .............................. معنصري مريم / 

  )القرض الاستهلاكي نموذجا(
 

432 

( 05من نسختين إلى رئيح المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المادين يفصال باأمر فاي أجال أقصااه خمساة )

 (306أيام من تاريخ إيداع الطلو وذلك متى توافرت شروط ممارسة أوامر الأداء المنصوص عليها في المادة )

مدني جزائري  وهي لصال  المادين  281و210دين طلو الاستفادة من مهلة للوفاء طبقا لنص المادتين هذا ويمكن للم

حسن النية الذي يمر بصعوبات تمنعه  من الوفاء ،التاي يجاوز أن تصال إلاى سانة كحاد أقصاى حياا يمناع فيهاا الادائن مان 

 .ن والحالة الاقتصاديمطالبة بالدفع عند تاريخ الاستحقاق ويراعي فيها القاضي وضعية المدي

حيا يترتو على استفادة من نظرة الميسرة توقف الالتزاماات المادين المتعثار إلاى انتهااء الأجال المحادد كماا يمناع فاي 

خلالها الدائن من المطالبة بالوفاء بالمبالغ المستحقة كما لا يمكنه طلو الفسخ أو التعويض كما يساتطيع القاضاي  أن يوقاف 

جميع الأمور على حالها ويمكن أن يقرر فاي الأمار علاى أن المباالغ المساتحقة لا يترتاو عليهاا فوائاد طيلاة التنفيذ مع إبقاء 

مدة المهلة القضائية، وعلاوة على ذلك يجوز للقاضي أن يحدد فاي الأمار الصاادر عناه كيفياات أداء المباالغ المساتحقة عناد 

الأجل المقرر لتسديد القرض بأكثر من المدة المحددة قانونا ييار أن انتهاء أجل وقف التنفيذ دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة 

ق م  .  تقابلهاا الماادة   2/119الماادة ).له أن يسجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلاى حاين انتهااء أجال وقاف التنفياذ

 (1096, المرجع السابق, ص08-31( من القانون149)

كما يمكن للقاضي الرجوع إلى بند الجزائي لعقاد القارض الاساتهلاكي المبارم باين طرفاي العقاد لتحدياد مبلاغ التعاويض 

مسبقا في حالة عدم التنفيذ أو التنفياذ المتاأخر و يقتضاي الشارط الجزائاي فاي عقاد القارض الاساتهلاكي عادم تساديد المادين 

امتناع العميل المتعثر عن تسديد أقساطه المعذر بشأنها،حيا يخضع تقادير  ثلاثة أقساط متتالية ويقع على عاتق البنك إثبات

التعويض في هذه الحالة للسلطة التقديرية للقاضي متى أثبت أحدهما ان التعاويض المقارر فاي الاتفااق لا يتناساو والضارر 

 (184-185الواقع فعلا عملا بأحكام المادتين )

البنك بإستفاء حقه عن طرياق التساوية الودياة تفادياا لتنفياذ الأحكاام القضاائية وتجدر الإشارة أنه من الأفضل أن يطالو 

الصادرة في الموضوع والآثار المترتبة عليه، مقابل تسديد العميال لأصال الادين وفوائاده علاى أن ياتم رد الاعتباار لاه لاد  

 .مركزية المخاطر

القرض دون الفوائد فإن إثبات الدين الذي يطالو باه وباعتبار أن عقد القرض الاستهلاكي يقتصر فقط على تحديد مبلغ 

البنك بموجو أمر ألأداء يشمل أصل الدين وفوائده والمصاريف التاي قاد دفعهاا بسابو التوقاف عان الأداء،علاى أن يساتثنى 

 :من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل ويفت  تبليغ امر الأداء أمام المدين خيارين هما

 .يوم من تاريخ التبليغ15و مشتملاته من فوائد ومصروفات في أجل تسديد أصل الدين -

ياوم مان تااريخ تبليغاه رساميا فاإذا لام يقام المادين بالمعارضاة فاي الأجال 15الطعان بالمعارضاة فاي أمار الأداء خالال -

 .لى المدينالمحدد يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ليتمكن البنك بعد منحه الصيغة التنفيذية من التنفيذ ع

 (171ص، المرجع السابق ،كباهم /  03ص  ،21  ر العدد  ،2008 ،08-09انون )ق

 :لصرفاالتحصيل القضائي وفقا للقانون  -2

بهدف توفير حماية قانونية للبنوك وضبط نشاطاتها بصورة محكمة قام المشرع الجزائري بمان  جملاة مان الامتياازات  

 في الاقتصاد الوطني تتمثل هذه الامتيازات في امتياز الحجوز و الرهون. للبنوك دون سواها لما لها من أهمية

  (وما بعدها 984 ةاداالم، 44  ر العدد،  05-10القانون رقم )

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم مبدأ امتياز الحجوز الذي يتمثل في قيام البنك  03-11حيا كرح القانون  رقم 

المدين المتعثر التي تكون مودعة لد  بنك أخر لاستيفاء حقها وذلك بعد استيفاء البنك لإجراءات بالحجز على أموال 

 .اللازمة قبل تجميد الرصيد الدائن في حدود دين البنك

 وتبعا لذلك يقوم البنك في إطار عملية القرض الاستهلاكي بالحجز على الأموال المنقولة التي تمثل ضمانا للقرض  

يمية حيا تتقدم على بنوك والمسسسات المالية الامتيازات المخولة بها بموجو النصوص التشريعية والتنظحيا تمارح ل

  .ين في استيفاء حقوقها المتمثلة في مبلغ الدينباقي الدائن
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بعد تخول له التنفيذ عليها  في أي يد كانت ،في حالة تعثر العميل وعدم تسديده للدين مع بقاء الحيازة لديه،وذلك  إذ

يوم من 15حصول البنك على محضر محرر من طرف المحضر القضائي يلزم فيه العميل بدفع الدين خلال أجلا أقصاه 

 (173كباهم ،المرجع السابق,ص) .تاريخ حلول أجل الدين

لسهولة أما بالنسبة للرهن الحيازي للمنقول في عملية القرض الاستهلاكي فيعتبر أكثر فعالية لدرء مخاطر تعثر العميل 

 .التنفيذ عليه، حيا ينشأ عقد رضائي يرتو حقا عينيا تبعيا يقضي بتخصيص مال منقول كضمان لتغطية الدين المتعثر

  ويخضع الرهن الرسمي في هذا الشأن للأحكام المنصوص عليها في القواعد العامة ويرتو نفح الآثار القانونية   

في حساو العميل حيا تنتقل ملكيتها إلى البنك الذي يحبسها لديه كضمانة، باستثناء حالة رهن النقود والمبالغ المقيدة 

 .فيكون له حق التقدم على سائر الدائنين في استيفاء حقه ولا يستحق عليها العميل فوائد ما لم يتفق على خلاف ذلك

فاي هاذا المجاال  نلاحظ مما سبق أن نظام معالجة تراكم الاديون يثبات بكال وضاوح خصوصاية تشاريعات الاساتهلاك  

بعيدا عن أحكام القانون المدني من حيا تكمن خصوصيته  في التشريع الجزائري  في خرقه للحرية التعاقدية إذ هو تادخل 

واض  من المشرع لتنظيم جزاءات عدم التنفيذ بعيدا عن إرادة المتعاقدين مان جهاة وخرقاه للقاوة الملزماة للعقاد مان خالال 

 .مدين المثقل بالديونمراجعة العقد المبرم من ال

وهذا ما يسكد لنا مرة أخر  استحالة أو صعوبة دمج مثل هاذا النظاام ضامن أحكاام  القاانون ألمادني خاصاة وأن أحكاام 

هاذا الأخياار جاااءت لمساااعدة الأطااراف علااى تنظاايم علاقاااتهم المتناازع فيهااا مسااتقبلا مثاال تنظاايم عقااد البيااع أو الإيجااار فااي  

شكل قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها،حين تادخل تشاريعات الاساتهلاك لتنظايم مضامون تنظيما يالبا ما يكون في 

مان التعسافات المحتملاة مان المحتارف باعتبااره  -العقد جاء لتحقيق التوازن العقدي حماية للمستهلك باعتبااره طرفاا ضاعيفا

فاي شاكل قواعاد آمارة لا يجاوز الاتفااق علاى  الطرف القاوي فاي العلاقاة التعاقدياة الأمار الاذي يساتوجو أن تكاون أحكاماه

 مخالفتها لتعلقها بالنظام العام الحنائي.

 

  :الخاتمة

من مخاطر التعثر في تسديد رصيد المديونية  نستنتج أن وضعية تراكم الديون هيمن خلال ما سبق 

ولعلا  هذه الظاهرة أخذ المشرع الجزائري بنظام التسوية المزدوجة  ،المستحقة الناتجة عن عملية الاقتراض 

لمديونية وكذا آليات لمعالجتها في حالة تحققها ااحترازية للوقاية من الإسراف في من خلال الاعتماد على آليات 

البنوك حماية للمدين المقترض ودون تفريط في مصال  المسسسات مانحة القرض الاستهلاكي ،خاصة أن ما يهم 

هو استخلاص حقوقهم التي أصبحت مهددة بالإفلاح وليح توقيع عقوبات على المقترضين وهو ما جسده 

 .المشرع الفرنسي من خلال وضع نظام خاص بالإعسار المدني

 :التي توصلنا إليها كما يلي النتائجوفي هذا السياق  يمكن بيان أهم 

مقترض حسن النية عن تسديد ديونه يير المهنية و وضعية تراكم الديون أو الاستدانة هي عجز ال -

 .المستحقة الدفع

من أسباو المسدية لتحقق تراكم الديون تسرع المقترض في اقتناء القرض دون دراية كافية بعوء  - 

المالي المقبل عليه كما أن خطأ البنك بسبو المديونية وارد، حيا كثيرا ما يساهم في تعثر عملائه نتيجة تقصير 

التزاماته المهنية التي تتطلو الاستعلام عن الإمكانيات الحقيقية للمقترضين التغاضي عن المخاطر التي في 

تكتنف عملية القرض الاستهلاكي إظهار خدمة القرض الاستهلاكي بحالة يير التي هي عليها في الحقيقة، الأمر 

 .الذي يلحق ضررا بالعميل يستوجو التعويض

الجة وضعية تراكم الديون كل شخص توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في يستفيد من إجراءات مع -

 .السابق الذكر15-114المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 
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اعتمد المشرع الجزائري على آليات قانونية لضمان حسن تسديد المستحقات منها الوقائية كاشتراط  -

منه لضمان تسديد المستحقات ومنها العلاجية سواء عن طريق الضمانات والالتزام بقواعد الحيطة والحذر سعيا 

 .الودي أو القضائي بموجو قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون المدني

 نذكرها كالآتي: المقترحاتإلى النتائج المذكورة أعلاه،توصلنا إلى جملة من  استنادا

    في مجال الاستدانة لابد أن يحرص المشرع على عملية الإشهار المتعلقة بعمليات القرض الاستهلاكي   -

 .لضمان نزيهة وواضحة وتتميز بالشفافية بهدف الحد من الآثار السلبية لعملية إشهار القروض

 الجزائريضرورة تبني نظام مخفف للإفلاح في حالة عجز المقترض عن التسديد في التشريع  - 

من اجل حماية فعالة للمستهلك في حالة إعساره وعدم قدرته على التسديد الكلي أو الجزئي للدين بما  

يسدي إليه من تبسيط للإجراءات واقتصاد النفقات وتذليل الإجراءات أمامه والسماح له  بتصحي  مركزه المالي 

 .المشرع الفرنسي عن طريق التسوية الودية والتصحي  القضائي المدني كما فعل

استحداا لجنة تعني بالاستدانة المفرطة  تعمل على إيجاد حلول يسيرة لإعسار وتعثر التسديد عند   -

المقترض قبل اللجوء إلى القضاء ففي فرنسا مثلا تعرض وضعية المقترض المتعثر على لجنة متخصصة تعد 

كزي حيا تضم عضوا منه وعضوا من الخزينة مخطط تعاقدي للتسوية وهذه اللجنة يضمن أمانتها البنك المر

 .العمومية وآخر من جمعية حماية المستهلك

خلق سجل وطني لمشاكل الأداء المتعلقة بالمديونية الفردية بحيا يشرع عليه ويسيره البنك الجزائري  -

 .معلوماتيويحصي المعطيات والمشاكل المتعلقة بتسديد القرض، ويمكن لكل بنك الولو  إلى معطياته بشكل 

استحداا آليات لمراقبة مسسسات الائتمان خاصة في تحديد معدلات الفائدة الذي يالبا ما يفوق  -

المعدلات العالمية وحتى المعمول بها في البلدان المتقدمة بهدف تفادي الوقوع في مخالفات كتجاوز معدل الفائدة 

سياستها البنكية لتفادي وقوع المقترض في حالة أو تحكم البنوك في رفع وخفض معدلات الفائدة بما يتناسو و

 .عجز عن تسديد المستحقات المتعلقة بقيمة القرض وسعر الفائدة

خاصة التشريع الفرنسي الذي  ،وأخيرا الاستفادة من تجارو الدول سبقتنا في مجال الائتمان الاستهلاكي -

 .لاكي بصفة خاصةكان سابق في  مجال تقنين حماية المستهلك عموما والقرض الاسته
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 :قائمة المراجع

 
  05-10المتضمن القانون المدني )المعدل والمتمم( بالقانون رقم  75-58 1975/09/26الأمر رقم  المسرخ في -

 . 2005/06/26, المسرخة  في 44  ر العدد  2005/06/20المسرخ في  
، المسرخة 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    ر العدد 2008/02/25المسرخ في  08-09قانون  -

 . 04/23//2008في

المسرخة بتاريخ 5932تعلق بتدابير حماية المستهلك   ر العددالم ،2011/02/18المسرخ في 08-31القانون  -

2011/04/07 . 
,المتضمن قانون النقد والقرض,  ر 03-11المعدل والمتمم  للأمر رقم   2010/08/23المسرخ في 10-04الأمر  -

 .2010/09/01, المسرخة في50العدد 
شروط و الكيفيات يحدد  2013نوفمبر09الموافق ل 1435محرم عام05المسرخ في  13-378المرسوم التنفيذي   -

 المتعلقة  بإعلام المستهلك.
كيفيات العروض في مجال القرض , المتعلق بشروط و 2015ماي12المسرخ في 15-114المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2015/05/13المسرخة في،24الاستهلاكي،  ر العدد

تعلق بالرقابة الداخلية على البنوك والمسسسات المالية,  ر المت 2011/11/28المسرخ في 11-08النظام - 

 .2012/08/29,الصادرة في 47العدد

 34  ر.قة على البنوك والمسسسات الماليةيتضمن نسبة الملاءة المطب 2014/02/16، المسرخ في 14-01النظام  -  

 .34  ربالمساهمات تعلق بالمخاطر الكبر  والمت، 2014/02/16المسرخ في 14-02النظام رقم  -
المتعلق بتصنيف المستحقات والالتزامات بالتوقيع للبنوك والمسسسات  ،2014/02/16المسرخ في 14-03النظام رقم  -

 .34  ر المالية وتكوين المسونات عليه
 .2ط دار جرير للنشر ،الأردن ،المعاصرة، قراءة في الأزمة المالية 2009بن حبيو الكروان السعدي إبراهيم   -
دار الكتاو ،الجزائر ي دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ،اية المستهلك في القانون المقارنحم 2006 ،محمد بودالي  -

 .حدياال

ة  المستهلك في الشريعة ،حماية المستهلك في إطار النظرية العامة للعقد،ندوة حماي1998حسام الدين كامل الأهواني -

 . جامعة الإمارات العربية المتحدة،والقانون
القاضي بسن تدبير لحماية  08-31الاستهلاكية،على ضوء القانون رقمحماية مستهلكي القروض  2012رشيد الشاىو،   -

 .المغروالمستهلك،مداخلة في إطار الندوة التي نظمها المحكمة التجارية بالرباط،.
تقنيات البنوك,دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة إلى التجربة ، 2004الطاهر لطرا -

 .ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر, الجزائرية,
في LMDأطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  ،للبنك في عملية القرض الاستهلاكيكباهم سلطانة، االمسسولية المدنية   -

 .2017/2016 ،1كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، دامعة باتنة  ،الحقوق ,تخصص قانون أعمال
 .جديدة للنشر,دار الجامعة المصر، نحو قانون للإفلاح المدني، 2004نبيل إبراهيم سعد  -
 ملام  حماية المستهلك في مجال الإئتمان في القانون الفرنسي دراسة للقواعد الموضوعية ،2008نبيل إبراهيم سعد -

 .دار الجامعة الجديدة للنشر ،مصر ،والقواعد الإجرائية
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